هل تحج المعتدة ؟
بقلم الطالب : محمد يحيى حارس
   ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المعتدة ملازمة السكن فلا تخرج إلا لحاجة أو عذر و لم يعتبر العلماء أن الحج عذر للمعتدة يبيح لها الخروج وهذا ما أجمع عليه الأئمة وإليك نصوصهم :
الأحناف : قال في المبسوط : في المطلقة ثلاثاً أو واحدة بائنة أو رجعية : وعلى هذا لا تخرج لسفر الحج ولا لغيره لأن الامتناع من الخروج مؤقت بالعدة يفوت بمضيها ، والخروج للحج لا يفوتها فتقدم ما يفوت على ما لا يفوت.
وقال أيضاً : ولا ينبغي للمعتدة أن تحج ولا تسافر مع محرم وغير محرم على ما مر وفي الكتاب قال : بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ردّ المتوفى عنها زوجها من ذي الحليفة .
المالكية : وسئل الإمام مالك : أرأيت المتوفى عنها وهي صرورة ( أي لم تحج حجة الإسلام) والمطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم قال مالك: ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة مع محرم. فقد روي : أن ابنة هبار بن الأسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيرُه بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صُرِعَت فأنكسرت (( أي وقعت عن ناقتها فانكسرت )) 
الشافعية : قال في مغني المحتاج : والعدة لا تؤثر في الحد ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة الإسلام ونحوها من الأغراض التي تعد من الزيادات دون المهمات .
الحنابلة: واعتمد الحنابلة هذا القول ومنعوها الخروج إلى الحج . قال ابن قدامة في المغني : ولو كانت عليها حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج ،لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام .
_ وهذا حكم المعتدة قبل أن تخرج أما إذا خرجت إلى الحج ثم طرأت عليها العدة (من طلاق أو وفاة ) فاختلف العلماء في ذلك وفي تقدير المدة والمسافة : 
قال الأحناف في إرشاد الساري : وإن سافر بها ثم طلقها فإن كان طلاقاً رجعياً اتبعت زوجها رجع أو مضى ولم تفارقه , والأفضل أن يراجعها , وإن كان بائناً أو مات عنها , فإن كان إلى منزلها أقل من مدة السفر وإلى مكة مدة سفر فإنه يجب أن تعود إلى منزلها , وإن كانت إلى مكة أقل مضت إلى مكة , وإن كان من الجانبين أقل من مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى منزلها , سواء كان في المصر أو غيره , وسواء كان معها محرم أو لا إلا أن الرجوع أولى وإن كان من الجانبين مدة سفر. قال في مغني المحتاج :  فعلمت من ذلك أن الأحناف اعتبروا في البائن مدة السفر فإن كان أقل رجعت وإن كانت أكثر مضت لحجتها .
أما الشافعية فقد قال النووي في مغني المحتاج : لو أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذنه ثم طلقها أو مات , فإن خافت الفوات كضيق الوقت وجب عليها الخروج معتدة لتقدم الإحرام , وإن لم تخف الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك لما في تعيين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام , فالشافعية أوجبوا عليها المضي إن خافت الفوات لضيق الوقت أو غيره وإن لم تخف الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج . 
ومذهب الحنابلة قريب من هذا , قال ابن قدامة : وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض أو بحج أذن لها زوجها فيه , نظرتْ : فإن كان وقت الحج متسعاً لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها لأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما , وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه , وبهذا قال الشافعية . 
وأما المالكية : فزبدة ما ذكر في شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل في المذهب المالكي أنها ترجع إلى دارها بأربعة شروط : 1- أن يبقى شيء من عدتها بعد وصولها إلى منزلها ولو يوماً واحداً . 
2- أن تكون سارت شيئا يسيرا كثلاثة أيام فما دونها.
3- ألا تكون قد تلبست بالإحرام , أو ما لم تكن سارت كثيرا فإنها لا ترجع وتستمر في ذهابها إلى حجها . 
4- أن يكون حجها صرورة ( أي لم تحجَّ قبلها ) .
أما إن كان في التطوع : ففي  الخرشي :إذا خرجت المرأة مع زوجها لحج تطوعا أو لرباط أو الجهاد أو لزيارة أو نحو ذلك فطلقها زوجها أو مات عنها فإنها ترجع إلى منزلها لأجل عدَّتها فيه , ولو وصلت إلى المكان الذي قصدته , فلو وصلت إليه وأقامت به ستة أشهر فهل ترجع إلى منزلها الأول لتعتد فيه أو لا ترجع ؟ فيه قولان .
الخلاصة :
وحاصل ما تفيده عبارات فقهاء المذاهب المختلفة أنّه إذا أذن الزّوج بالسّفر لزوجته ، ثمّ طلّقها ، أو مات عنها وبلغها الخبر ، فإن كان الطّلاق رجعيّاً فلا يتغيّر الحكم ؛ لقيام الزّوجيّة ، حتّى لو كان معها في السّفر تمضي معه ، وإن لم يكن معها والطّلاق بائن وكانت أقرب إلى بيت الزّوجيّة وجب عليها أن تعود لتعتدّ وتحدّ في بيت الزّوجيّة . وإن كانت أقرب إلى مقصدها فهي مخيّرة بين المضيّ إلى مقصدها وبين العودة ، والعودة أولى . إلاّ أنّ المالكيّة يوجبون العودة ، ولو بلغت مقصدها ، ما لم تقم ستّة أشهر ، إلاّ إذا كانت في حجّة الإسلام وأحرمت فإنّها تمضي عندهم في حجّتها .
